كان كلامنا المتقدم في التكييف الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) بعدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، وخلاصة التكييف النائيني: بأن الدليل الدال على حجية الاستصحاب لا يتكفل ـ إذا صح التعبير ـ ب تبيان الحجية من الناحية الواقعية، أي هو غير ناظر إلى عالم الثبوت، وإنما هو ناظر إلى عالم الإثبات، وإذا كان المستفاد من الاستصحاب الجري العملي وإزالة التحير لدى المكلف، بناءً على ذلك، يبدو لنا واضحاً أن الاستصحاب حجة في إثبات الحكم الشرعي، وكذلك في إثبات الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي تبعاً لحجية الحكم المترتب عليه، إذ لا معنى لجعل الموضوع شرعاً، باعتبار أن الموضوع لا تناله يد الشارع، كانت هذه الدعوى مردودة من لدن الماتن، وخلاصة رد الماتن بأننا لا نرى في هذه الدعوى دليلاً على المطلوب، من أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، بل خلاصة مطلب النائيني كما يقول الماتن هو أن الدليل الذي أورده عين المدعى، بمعنى آخر كما مر علينا في المنطق، مصادرة على المطلوب، بهذه المثابة، أقول لك: ما الدليل على أن زيداً موجود في الغرفة؟، تقول لأن زيداً موجود في الغرفة، ما جبت لي شيئاً جديداً، كذا يقول الماتن...
لازال الكلام من الماتن في مناقشة رأي المحقق النائيني، وإثبات ضعف هذا الرأي، طبعاً لا يخفى علينا، نحن بالأمس الماضي قوينا رأي المحقق النائيني، وقلنا الصحيح أن رأي المحقق النائيني لا يرد عليه إشكال الماتن، لكن نحن نمشي على وفق ما يريده الماتن، يعني ما يريد أن يفصح عنه الماتن، الإشكال الثاني على المحقق النائيني (يرحمه الله): خلاصة ما يستفاد من قولك ـ يقول له الماتن ـ أن الاستصحاب يكون حجة في إثبات الحكم الشرعي وفي إثبات الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وتقول إن الاستصحاب يدلل على حجية الموضوع تبعاً لحجية الحكم، إذ لا معنى لاستصحاب الحكم الشرعي دون وجود الموضوع المترتب عليه، نقول لك: أتريد أن تستفيد هذا من دليل الاستصحاب؟ فهذا دونه خرط القتاد، يقول الماتن، دليل الاستصحاب ما يدلل على هذا، من أين تستفيد؟ إذا تقول واحد: تقول الاستصحاب غير حجة في إثبات الموضوع الخارجي، لأنه لا تناله يد الشارع، فإذا ليس حجة، من أين تستفيده؟ تستفيد بالتبعية، نقول لك: التبعية هذه من أين جاية؟ التبعية من أين جاءت هذه؟ نحن لا نخليك تقول الكلام وندعك! 
غاية ما يمكن أن تتمسك به لإثبات التبعية إطلاق الدليل، بعد عندك غير هذا؟ تقول (لاتنقض) مطلق، فتتمسك به، يعني التمسك بإطلاق لاتنقض اليقين بالشك في إثبات الحكم والموضوع المترتب عليه الحكم، عندك غير هذا؟ يقول: الإطلاق لا صلاحية له لإثبات الموضوع الذي يترتب عليه، بمعنى آخر: إذا كان للدليل أو إذا كان لا قابلية للدليل في أن يدلل على الموضوع مباشرة، فلا نستطيع أن نثبت الموضوع بالتبعية، تقول: لأنه إذا ما نقدر لماذا؟ يعني يصير كلام الشارع لغواً؟ نقول لك: أولاً كلام الشارع ليس لغواً، الكلام الشارع الوارد كله، الروايات وارد لإثبات الحكم، هذا منتهين من عندهن باق الموضوع نحن عممناه، قلنا يدلل على الحكم والموضوع، تقول انت بالإطلاق؟ نقول: دون إثبات دلالة الدليل على الموضوع خرط القتاد، كيف؟ يقول: لأن هذا من قبيل كما مر علينا، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يقول ما يثبت هذا، هو ما قال هكذا، لكن أنا أريد أوضح المطلب، يعني إطلاق الدليل ما يثبت أن الاستصحاب حجة في إثبات الموضوع بالتبعية، ما نقدر نقول هكذا، أنت بس تبقي تقول صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية، نقول هذا ليس لغواً، لأنه له مورد ثاني، الذي هو إثبات الحكم، لو كان ما له مورد لكان لكلامك معنى، نقول ما لنا إلا هذا المورد، لابد أن نحن نحمل حجية الاستصحاب على إثبات الموضوع المترتب عليه الحكم بالتبعية، لكن إذا كان له موضوع وهو وجود حكم، بعد ما نقدر نقول ورد كلام الشارع ولا معنى له، شفنا له معنى، ولذلك يقول: والخلاصة يقول، نحن ما نستطيع أن نثبت الموضوع من خلال إثبات الحكم، بل العكس هو الصحيح، أولاً نحتاج إلى دليل يدلل على إثبات الموضوع، ومن ثم نقول يترتب عليه الحكم، شفنا شيقول؟ طيب...
بعد، يقول: ولو كان كلامك صحيحاً، مازال الكلام موجه للمحقق النائيني، لو كان كلامك صحيحاً، لما كان عندنا فرق بين هذا المورد ـ إثبات الموضوع الذي يترتب عليه الحكم ـ والأصل المثبت، لماذا؟ لما أوردناه في الأمس الماضي، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، نحن استطعنا أن نثبت الموضوع من خلال التبعية، والموضوع لماذا؟ لأنه فيه تلازم بين الحكم وموضوعه، فنقول أيضاً في التلازم العادي أو العقلي نفس الكلام، وإلا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟، عرفنا هذا الإشكال، كل هذا مرتب على أخذ كلام النائيني بمعنى هو لا يريده، كما أوضحناه بالأمس الماضي، يعني هو فهم من كلام المحقق النائيني معنى، وأورد عليه الإشكالات، والحال أن النائيني كما أوضحنا بالأمس الماضي يريد معنى دقيقاً لكلامه، وبالتالي هذه الإشكالات ما ترد عليه.

تطبيق:

مع أن امتناع التعبد بالموضوع الخارجي بنفسه، إنما يلزم بحمله  على التعبد بأثره الشرعي إذا ورد الدليل فيه الخصوص، ونحن قلنا الدليل ورد في الأعم، فما نقدر نحمله على هذا المعنى بالخصوص، بل نقول: هذا المعنى أصلاً خارج...
صونا للدليل المذكور عن اللغوية، مثل ماذا؟ يقول هو أيضاً أورد هذا المثال، نظير ما اعترف به المحقق النائيني من لزوم حجية الأصل المثبت فيما لو اختص دليل التعبد بمورد ينحصر فيه الأثر الشرعي بما يترتب من واسطة غير شرعية، يعني وردت رواية، الرواية ماذا تقول لك: إذا سافر أخوك وكنت ناذراً إن وصل أخوك إلى متر ونصف، وعادة أنتم ما شاء الله عليكم طوال، يعني مترين فصاعداً، عمالقة، وهذا مرت على الأخ ماذا؟ عشرون سنة، في العادة يعني تعدى المتر والنصف، والآن وجبت الصدقة عليك، المفروض تلازم، فتقول نعم، هذا لازم عادي، ولا يجب عليّ أن أرتب الأثر، أقول لك: لا، ترتب الأثر رغماً عن أنفك، لأنك إذا ما تريد ترتب الأثر أنه وصل طوله إلى متر ونصف، ما معناه؟ معناه أن الرواية لا معنى لها، هي واردة في هذا المورد، تقول هذا فلابد أن تصون الرواية عن اللغوية،  تقول لك استصحب، يعني استصحب بقاءه حياً، حي، يعني طال، وأصبح فارع الطول، يعني مترين أو أقل بقليل أو أزيد بقليل، لأنهم كلهم ما شاء الله عليهم، فالآن ماذا نقول؟ وأنت ناذر إذا بلغ طوله كذاك تتصدق بدرهم، الآن تقدر تتملص عن الصدقة بدرهم؟

...

نحن عاد الدرهم هذا مثال يا سيد، يمكن هذا الدرهم له قيمة أخرى غير الذي في ذهنك، واضحة لنا الفكرة؟ ما تقدر تقول نعم هذا لازم عادي لا أرتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الصدقة، لأن الرواية واردة في هذا المورد، فلو لم ترتب الأثر لكان لا معنى للرواية، يغني الغاء الرواية عن الحجية، فتقول الرواية تثبت اللازم العادي بنحو طبيعي....

نظير ما اعترف به من لزوم حجية الأصل المثبت فيما لو اختص دليل التعبد بمورد ينحصر فيه الأثر الشرعي بما يترتب بالواسطة غير الشرعية وهو الطول، الواسطة غير الشرعية مثل ما قلنا...

أما إذا كان الدليل هو الإطلاق الشامل لإثبات الحكم المترتب على الموضوع الخارجي الذي هو وجود زيد، وإثبات الحكم الشرعي، الذي كما قلنا، شرعي التكليفي والوضعي، كما ورد، أما إذا كان الدليل هو الإطلاق الشامل له وللحكم القابل للتعبد بنفسه فلا مجال للبناء عليه، لأنه يكفي في تصحيح الإطلاق اعماله فيه، هو لو ما قال (يكفي) يكفي في صون كلام الحكيم عن اللغوية اعماله في أين؟ في إثبات الحكم، بعد ما يحتاج نقول يثبت الموضوع، صار له معنى كلام الشارع، أما ذاك المورد الذي هو بقاؤه وبالتالي وصوله إلى تلك المرتبة من الطول، هذا ما نقدر إلا لابد أن نحن نثبت أنه وصل ونتصدق، واضحة لنا الفكرة؟
أما إذا كان الدليل هو الإطلاق الشامل له، وللحكم القابل للتعبد بنفسه، فلا مجال للبناء عليه، لأنه يكفي في تصحبح الإطلاق اعماله في الحكم كما وضحنا...

ولا يكون الإطلاق حجة في الموضوع، يعني في إثبات الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، بعد توقف شمول الإطلاق على العناية المذكورة، لأن نحن قلنا هذا ماذا؟ يحتاج إلى عناية، يعني الاستصحاب، دليل الإطلاق لا يثبت إثبات الموضوع إلا إذا قلنا بوجود تلازم واقتران ونصون كلام الحكيم عن اللغوية، لابد أن نثبت به الموضوع، والعناية هذه تحتاج إلى دليل، من أين لك الدليل؟

يقول: أنظر أنا، أنا لما أقول إن كتابي لمحكم، يتبين من خلال عرضي للأدلة، يقول: انظر هذا الدليل الذي توقف فيه الجهابذة، الآغا ضياء والآخوند والنائيني، ومن هم على هذه الشاكلة، كلهم قالوا: لا معنى للقول بأن دليل الاستصحاب يثبت الموضوع الخارجي، لأنه لا تناله يد الشارع، يقول أنا أقول لكم: بل حقيقة في إثبات الموضوع الخارجي، عجيب شلون؟ يقول: لأنه ليس الدليل جاي يثبت لنا الموضوع الخارجي واقعاً، جاي يثبته لنا اعتباراً، كموضوع لحكم يترتب عليه، والاعتبار سهل المؤونة، ما يقول لك أنا أثبت زيداً حقيقة وواقعاً، هذا لا، يثبته تعبداً، والتعبد بوجود الشيء كالتعبد بعدالته، التعبد كالتعبد بثبوت الهلال موضوع خارجي، هذا ما فيه مشكلة يقول نحن عندنا، لكن هؤلاء نظروا إلى حيثية أن يد الشارع ما تنال الموجودات التكوينية الخارجية العينية، فوهموا أو توهموا استحالة ذلك إلا بالتبعية، نقول لك:لا أصلاً، لا نحتاج إلى تبعية ولا شيء، بل يكفينا ماذا؟ يكفينا أن نقول أن الشارع تعبدنا بالموضوع والتعبد بالموضوع سهل المؤونة، خفيف المؤونة، مثلما نقول، فيه إشكال هنا؟ ولذلك قلت: هذه الفذلكة التي هو أشار لها لطيفة ومقبولة، ومارة أيضاً عليهم هم أكثر من مرة، بس سبحان الله في بعض الأحيان مثل ما نقول: كم ترك الأول للآخر، يعني يلتفت المتأخر ولا يلتفت المتقدم، يعني لا بأس بالتفاتته جميل حلو...

ولذلك يقول: والتحقيق، أنا سأجيب لكم التحقيق الذي من خلاله تعرفون متيقنين، وتتيقنون عارفين كيف نستطيع أن نقول إن الاستصحاب يثبت الحكم الشرعي والموضوع المترتب عليه الحكم الشرعي ولا يثبت الحكم الشرعي المترتب على اللازم، يقول أنا سأقول لكم:

واحد، يقول عندي تحقيق، قلنا التحقيق ما معناه؟ تبيان الحق القمن بالاتباع، يعني الذي هو لابد، بعد مجرد أن تلتفت إليه تجده حقاً، إلا أن تكابر، فيه بعض الناس ماذا؟ (فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، موجود نعم....

والتحقيق أنه كما يمكن التعبد الظاهري بالحكم الشرعي، طهارة، مر علينا، يمكن أن يتعبدنا الشارع بالطهارة، وبالنجاسة، وبالعدالة، وبالجزئية، التي قلنا معنى قاعدة التجاوز في مثل الجزئية والشرطية وكل شيء، هذا كله تعبد، أليس كذلك؟ يمكن التعبد بالموضوع الخارجي...

إذ ليس المراد بالتعبد إيجاد زيد في الخارج، الأمر المتعبد به ثبوتاً شرعاً حتى تقول يد الشارع لا تناله، نحن نسلم معك، إيجاد زيد حقيقة، هذا ما يقدر يوجده الشارع بالتشريع يعني، وإلا هو الذي يوجد الأشياء، بعد واحد يشكل علينا يقول كيف هذا، هذا انكار لقدرة الله تبارك وتعالى....

ليكون إمتناع جعل الأمر الخارجي راجعاً إلى امتناع التعبد به، كيف يتعبدنا به مع أنه ممتنع أن يوجد زيد في الخارج، بل المراد به الجعل اثباتاً، الذي قلنا فذلكة جميلة، ما معنى الجعل اثباتاً؟ نقول الذي يرجع إلى احرازه شرعاً، أنا عندما أقول لك: أتعبدك بوجود زيد، ليس معناه أوجدت زيداً، يعني أنه يصبح وجود زيد أنت على يقين منه، وبالتالي الحكم المترتب عليه الذي هو العدالة يصير ثابت...
وذلك كما يمكن في الأحكام الشرعية يمكن في الموضوعات الخارجية، أو الحكم المترتب عليه وجوب الإنفاق على الزوجة وعدم تقسيم أمواله، وهلم جرا، بل هو مقتضى إطلاق دليل التعبد بعد تمامية أركانه، في هذا الموضوع الذي نريد نجري الاستصحاب فيه، في زيد، ثابت، عندنا يقين بزيد، شككنا، لأنه جاءت ريح قلنا في يوم عاصف، فقلبت السف، موجود أو غير موجود؟ نستصحب وجوده، لأنه تام الدليل في هذا الموضوع كما قلنا، التفاتة جميلة أو غير جميلة؟ جميلة انصافاً...

نعم لابد من ترتب العمل عليه بنحو يصحح الجعل عقلاً، ولا يكون لغواً، ولو بلحاظ أثره، يقول: الشارع ما يقول لك أنا خلاص أتعبدك بوجود هذا الموضوع وبس، لا، في الموارد التي يترتب عليها آثار شرعية، كما يتعبدك مثلاً ببقائك مسافراً أو ببقائك حاضراً، في هذه الموارد صح، أما يجي يقول: نعم أتعبدك بوجود زيد، تقول له: لماذا تتعبدني بوجود زيد؟ قال بعد أنا أحب أتعبد الناس بوجود زيد، زيد عندي محبوب وأريد أتعبد الناس بوجوده، هذا لا معنى له، في المورد الذي يترتب عليه أثر، ولذلك يقول نحن قلنا، أين قلنا؟ قلنا هكذا: في باب القطع الموضوعي، القطع، هو صفة للقاطع، شلون يتعبد الشارع بها؟ حلينا الإشكال، يقول ماذا قلنا، أو كيف يصير جزءاً من الموضوع والحال أن الموضوع هذا أمر تكويني، قلنا: يخليه جزء من الموضوع بالجعل، يعني يجعله جزء الموضوع، مثل ما قال: إن كنت مسافراً وتيقنت أنك مسافر، فيقينك هذا يرجع إليه، لكن أصبح جزءاً يترتب عليه وجوب القصر.

يقول نفس الذي قلناه في باب القطع الموضوعي جئ به هنا، قص ولصق، تشوفه تماماً تماماً، هو هو يعني....

ولذلك يقول: نعم لابد من ترتب العمل عليه بنحو يصحح الجعل عقلاً، ولا يكون لغواً، لأنه ما يقدر يخلي الشيء من دون أن يترتب عليه أثر شرعي...

ولو بلحاظ أثره، وقد تقدم في مباحث القطع الموضوعي ما له نفع تمام، تام يعني، نفس هذا الكلام أصلاً ليس غيره، الذي نحن قلناه، يعني الشارع ما تقول كيف استطاع أن يجعل جزء الموضوع المترتب عليه الحكم بوجوب القصر قطع القاطع، قطع القاطع هذا لا يرجع للشارع، إلى المكلف، وكان عندنا إشكال، يقول: نحن حلينا الإشكال هذا بشكل بسيط، ليس هو فقط، يعني كل الأصوليين حلوا الإشكال بشكل بسيط، بس يقول ذاك جبه وحطه هنا تشوف المطلب غاية في الوضوح...

بعد، وحينئذٍ، فإن كان المستصحب حكماً تكليفياً، كما قلنا، وجوب، حرمة، فحيث كان الإحراز التعبدي كافياً في المنجزية والمعذرية المستتبعين للعمل عقلاً، خلاص يقول لك العقل يحكم بأن هذه الحرمة يجب عليك اجتنابها، وهذا الوجوب لصلاة الجمعة يجب عليك امتثاله...

فحيث كان الاحراز التعبدي فيه الكفاية في المنجزية والمعذرية المستتبعين للعمل عقلاً، تحقق شرط التعبد، وليس العمل المذكور مورداً للتعبد الظاهري، خلاص بعد، هنا بس يقول لك:  أنا أثبت الوجوب، أثبت الحرمة، ماذا يصير عقلك، ماذا يقول لك؟ يجب، يحكم يعني بلابدية الامتثال....
بل هو مما يقطع به تبعاً للقطع بموضوعه العقلي، وهو تعبد الشارع بالحكم، خلاص أنت بتصير أوتوماتيكياً تمتثل ما استصحبت بقاءه، استصحبت الحرمة يعني دع،  الوجوب يعني افعل، الاستحباب يعني حبذا، الكراهة يعني لا حبذا، وهلم جرا....

طيب وإن كان حكماً وضعياً مثل الطهارة أو موضوعاً خارجياً مثل زيد، كان الاستصحاب مقتضياً للتعبد بأثره الشرعي المستتبع للتعبد بأثر....

يعني واضح، نحن لو استصحبنا زيد قلنا ما له معنى أن يقول لنا زيد أتعبدك بوجوده دون أن يتعبدنا بأنه يعني زوجته باقية على زوجيته، أمواله باقية على ملكيته، وإلا ماذا قصده هو يتعبدنا بوجود زيد، مجرد حبه لزيد، هذا لا ينفعنا بشيء، حبه لزيد، لأن سيصير عمل، ولذلك يقولون في تفسير قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) ما يقول لك المودة بهذا المعنى، مثل بعض الناس إذا سألته، قال: نحن نحب أهل البيت، نحب أهل البيت، ماذا تحب أهل البيت، معنى خذ بأقوالهم، تنتهي عما ينهونك عنه، وهلم جرا، هذا معنى المودة، يعني أعمال تترتب عليها....

كان الاستصحاب مقتضياً للتعبد بأثره الشرعي المستتبع للتعبد بأثر الأثر، وهكذا لو كان بأثر بعد يستتبع على أثر شرعي أيضاً يترتب، حتى ينتهي إلى الحكم التكليفي العملي لتنقيح صغرى كبريات الآثار الشرعية بسبب الاستصحاب، لماذا؟ يقول: لأن احراز الموضوع، وجود زيد الذي تعبدنا به، يستتبع التعبد بأثره، لتبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه عرفاً، قلنا أصلاً ليس له معنى إلا أن نرتب الأثر عليه، أن زوجته باقية على الزوجية، لا يجوز التصرف بأمواله وهلم جرا، ولو فرضنا نحن ناذرين، نذر على أنه إن كان زيد بعد عادلاً، راح نتصدق بألف، ونحن استصحبنا، أيضاً أثر الأثر يصير أثر، وهلم جرا...

وأما اللوازم غير الشرعية هذه يقول راح يجيؤكم الكلام فيها، وعلى طريقتنا الفذة أن ما قلناه عين الصواب، وما أفاده غيرنا فيه خدشة، أو صواب العين إذا صح التعبير.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

